
الاقتصــاد التــونسي.. أزمــة حــادة في انتظــار
حلول الحكومة الجديدة

, أغسطس  | كتبه أنيس العرقوبي

تعيــش تــونس أزمــة اقتصاديــة واجتماعيــة خانقــة فــاقمت مــن تــردي الأوضــاع المعيشيــة ومعــدلات
البطالـة ووسـعت مـن دائـرة الفقـر، وذلـك بـالتزامن مـع أزمـة سياسـية غـير مسـبوقة ارتفعـت وتيرتهـا
باسـتقالة رئيـس الحكومـة إليـاس الفخفـاخ بشبهـة تضـارب المصالـح، وهـو مـا يعـني أنّ مسـار الإصلاح
يــة قيــس ســعيد ســيضل رهينًــا لمــدى نجــاح هشــام المشيــشي المكلــف حــديثًا مــن قبــل رئيــس الجمهور
بتشكيل حكومة جديدة تكون متجانسة وذات حزام سياسي واسع يُفسح لها المجال للتحرك بحرية

لإنقاذ البلاد من الانزلاق نحو الإفلاس.

جميع المؤشرات الراهنة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن تونس تتجه تدريجيًا إلى خريف اقتصادي
واجتماعي صعب وساخن، خاصة وأنّ الأحزاب السياسية باختلافها إضافة إلى ساكن قرطاج قيس
ســـعيد، الـــذي بـــات هـــو أيضًـــا طرفـــا رئيســـيًا في الأزمـــة، يتعـــاملون مـــع الملـــف الاقتصـــادي والحـــراك
الاجتماعي من منطلق الحسابات السياسية الضيقة رغم التحذيرات المتواصلة للمؤسسات المالية

كثر من مناسبة. وللخبراء والمختصين الذي دقوا نواقيس الخطر في أ

 مجلــس إدارة البنــك المركــزي التــونسي كشــف في وقــت ســابق عــن تقــديرات صادمــة، إذ توقــع تراجــع
نسبة النمو إلى حوالى .% سلبي، ما سيتسبّب بانكماش اقتصادي حاد، مرجحًا في بيان أصدره،
ــبيراً في نســق تطورهــا، بخاصــة الاســتثمار، بســبب ــات النمــو الأساســية انخفاضــاً ك أن تشهــد محركّ
ية مع الخا الناتج أساساً من الأوضاع الناجمة عن جائحة كورونا وتقلّص حجم المبادلات التجار
تراجع الطلب في منطقة اليورو واستمرار الصعوبات في قطاعَيْ النفط والفوسفات، إضافة إلى حالة

عدم الاستقرار السياسي الذي قد يعصف بمساعي الإنقاذ المنتظرة.

كما يتوقع المراقبون أن هذا الانكماش سيجعل من الاقتصاد التونسي في حالة انتظار دائمة لمعجزة
مـن أجـل الخـروج مـن دائـرة المخـاطر، وذلـك بسـبب انعـدام رافعـات الإنعـاش الذاتيـة وغيـاب الإرادة
السياسية القادرة على إرساء منوال تنموي قائم على الإصلاح في مرحلة أولى والبناء في مرحلة ثانية،

وبالتالي إنقاذها من حالة عدم القدرة على سداد التزاماتها وأمين احتياجاتها إلى الاستقرار والرخاء.

 

من جهة أخرى، فإنّ وضع المالية العمومية التونسية ح للغاية، فحجم الدين الخارجي وصل إلى
مســتويات مخيفــة، وهــو الأمــر ذاتــه بالنســبة للــدين الــداخلي الــذي يــؤثر ســلبًا علــى الوضعيــة الماليــة
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والاجتماعية خاصة وأنهّ يعيق تمويل الاقتصاد باعتبار أنّ الموارد المعبّأة من طرف الدولة تنقص من
السيولة ومن قدرة القطاع المصرفي على التمويل.

ويُتوقع أن تصل ديون تونس بنهاية هذا العام إلى  مليار دينار (. مليار دولار)، أي ما يعادل
.% مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي، لكــن البعــض يرجــح أن تتجــاوز ذلــك الســقف بكثــير في حــال

تواصلت الأزمة.

يــر التجــارة الســابق والخــبير الاقتصــادي محســن حســن في تصريحــات إعلاميــة، أن كــل كــد وز بــدوره أ
ير الدولية الصادرة عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تؤكد أن تونس ستسجل انكماشًا التقار
اقتصاديًا في حدود .% سنة ، مشيرًا الى نسبة النمو الاقتصادي ستجل تراجعا ب% لأن
قانون المالية لسنة  وقع اعداده على فرضية تسجيل نسبة نمو ب. %، مضيفًا أن هذا
التراجــع الاقتصــادي ســيكون لــه تــداعيات اقتصاديــة و اجتماعيــة كــبرى إضافــة الى عديــد الصــعوبات

المالية.

في أرقام

تراجع نسبة النمو إلى حوالى .% سلبي
تفاقم عجز ميزانية البلاد بنسبة .(  %  مليار دولار) خلال النصف الأول من السنة

الحالية
تراجع المداخيل الجبائية للدولة في الستة الاشهر الاولى من سنة  مقارنة مع سنة

.% بـ  
 في موفى ديسمبر %  تراجع النشاط السياحي بحوالي

 مع موفى سنة  ارتفاع نسبة البطالة لنحو
كثر من  ألف تونسي وظائفهم بسبب جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية فقدان أ

 %  تراجع الضريبة على الشركات بنحو
%. تراجع الأداء على القيمة المضافة بحو

. % . تراجع مداخيل المعلوم على الاستهلاك بنحو
%  تقلص الموارد الذاتية للدولة بنسبة

%  عجز الميزانية من المتوقع ان يتجاوز
.% وصول المديونية إلى

 

إلى ذلك، لا يُمكن إرجاع إن الأزمة الحالية الاقتصاد التونسي إلى جائحة كورونا فالقطاع كان يشكو
من مصاعب عديدة ومعقدة ولكنها وصلت إلى مستوياتها القصوى بفعل هذه الأزمة، لذلك فإنّ
تداعياتها تفرض على المسؤولين حسن التعاطي مع هذا الوضع بتوفير كل مقدرات البلاد تفادي كل

مظاهر الاحتقان والمعارك الجانبية.
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حكومة المشيشي

رهــان التونســيين علــى حكومــة هشــام المشيــشي ليــس مــردّه خــبرة الرجــل في مجــال الاقتصــاد أو
الحوكمة الرشيدة وإنما الوضع الذي آلت إليه البلاد من حالة احتقان سياسي وصل إلى حد تعطيل
أعمــال البرلمــان ورئاســة الحكومــة، وبالتــالي فــإنّ الحكومــة الــتي يعمــل علــى تشكيلهــا الرئيــس الجديــد

بمثابة الطلقة الأخيرة للأحزاب المسؤولة الأولى عن الاستقرار والتنمية.

ومن هذا المنطلق، فإنّ التحديات الكبيرة أمام الحكومة المقبلة التي يجب أن تعمل على إرجاع نسبة
النمو وترشيد النفقات العمومية والمديونية، إلى جانب التحكم في الاسعار ومجابهة الاقتصاد الموازي
الذي ينخر الاقتصاد ويستفحل في البلاد، وقبل ذلك كله فإنهّا مطالبة بإرساء عقد سياسي يضمن
انخراط كل الأحزاب في مرحلة البناء دون إقصاء أي مكون من المكونات بموجب إيديولوجي، وهو ما

يعني الخروج من منطق التجاذبات السياسية وصراعات التموقع.

ير الصحة السابق والقيادي في حزب النهضة عبد اللطيف المكي لم يخ عن هذا السياق، حيث وز
كدّ  في تدوينة على صفحته بالفيسبوك، أن عواقب الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي أ
تشهده البلاد، معتبرًا أن تونس لم يعد يفصلها عن الإفلاس سوى مسافة قصيرة، وأن تواصل الحال

على ماهو عليه سيجعل الدولة عاجزة عن دفع ديونها ويعطّل مرافقها الحيوية.

المـكي قـال أيضًـا، أن تـونس لا تسـتطيع التـوجه الى التـداين الخـارجي لأن ليـس هنـاك مـن يقـرض إلا
بشروط تمس السيادة و تتسبب في اضطرابات اجتماعية أو إقراض بنسب عالية تزيد الأزمة، مقترحًا
في الآن ذاتـه “وحـدة سياسـية وطنيـة بين المكونـات السياسـية و الاجتماعيـة و بين مؤسـسات الدولـة
تســتند إليهــا حكومــة سياســية لا تقصي إلا مــن أقصى نفســه، تجمــع الكلمــة و تفــرض الالتزام علــى

الجميع وتكون الرافعة من هذا الواقع الصعب الذي لن يفلح اي احد لوحده في معالجته” .

 

ير الصحة السابق الذي شُهد له بالحنكة في التعاطي مع جائحة كورونا، ختم تدوينته بالتساؤل: وز
“هــل نفعلهــا وننسى ســلوكيات المــاضي ونبــدأ معــارك التنميــة والتطــوير والإصلاح إم نســتمر في الســير

نحو الهاوية لا قدر الله؟”.

الحلول

من الضيم أن تنسب الأزمة الاقتصادية لثورة  يناير التي وضعت حدّا للاستبداد والظلم والحكم
البوليسي الجائر الذي أرسى بنيانه بن علي طيلة عقود، خاصة أنّ المقارنة بالأرقام لا تستقيم في ظل
حــرص النظــام الســابق علــى تزويرهــا لتزيين إنجــازاته الوهميــة، لذلــك علــى المســؤولين الجــدد وضــع
يــد تشخيــص حقيقــي لوقــف النزيــف وبرمجــة إصلاحــات هيكليــة في مــدة لا تتجــاوز الســنتين لمنــع مز
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تدهور المؤشرات من ناحية الدين والنمو والتضخم المالي، وفي مرحلة أخرى وضع برامج للإصلاحات
الكبرى على المدى المتوسط والبعيد.

 

علــى المــدى المتوســط، يجــب العــودة بالمســار التنمــوي إلى مســتوياته السابقــة علــى الأقــل مــن خلال
التحكـم في ظـاهرة التـداين المتسـببة في التبعيـة وفقـدان الاسـتقلالية، إضافـة إلى العمـل علـى تحقيـق
الــثروة وتطــوير نســق النمــو عــبر تعبئــة مــوارد الدولــة والإسراع في إصلاح آليــات جمــع الضرائــب ودمــج

السوق الموازية في الدورة الاقتصادية.

في ذات السياق، ما يُعاب على الحكومات السابقة التي أعقبت ثورة  يناير، هو تعاملها مع الملف
الاجتماعي كورقة مناورة وتفاوض سياسي جعلها تنظر إلى ملف التشغيل كحلول وقتية بدل البحث
عن حلول دائمة تقوم على دعم الاستثمار في القطاعين الحكومي والخاص وتطوير القوانين، والأهم
مــن ذلــك مقاومــة الفســاد الــذي ينخــر المؤســسات وإدارات القطــاع العــام وهــو مــا يتطلــب عمليــات
ــد مــن الشركــات الكــبرى الــتي تمــرّ بظــروف صــعبة وأزمــة ماليــة إصلاح واســعة وفتــح ملفــات العدي

وإنقاذها على غرار شركة فسفاط قفصة والخطوط التونسية.

 

علـى الحكومـة الجديـدة أن تعـي جيـدًا أنّ قطـاع الاقتصـاد دفـع ثمنًـا باهظـا للأزمـات السياسـية الـتي
مـرت بهـا البلاد علـى امتـداد التسـع سـنوات الماضيـة، لذلـك فـإنّ عمليـة الإصلاح الشامـل تحتـاج إلى
تنقيـة منـاخ السـياسي بدرجـة أولى يليـه عـالم الأعمـال وطمأنـة المسـتثمرين للانتصـاب في تـونس لـدفع

عجلة التنمية وإنعاش الاقتصاد الراكد.

بالمحصــلة، بــات مــن المؤكــد أن الأشهــر القادمــة ســتكون صــعبة علــى تــونس في ظــل تراكــم الأزمــات
ــا، ولكــن مبعــث الخــوف ــة والاجتماعيــة والصــحية مدفوعــة بالموجــة الثانيــة لجائحــة كورن الاقتصادي
الـرئيسي للتونسـيين في الـوقت الراهـن، هـو أنّ تتفـاقم الأزمـة سياسـية المزمنـة في حـال عجـز المشيـشي
عن تشكيل حكومة جديدة وهرب السياسيون كعادتهم إلى الأمام، الأمر الذي يُنذر ببداية حقبة من

يو قاتم إلى أبعد الحدود. الاضطرابات وهو سينار
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